
 
 

 أوراق الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 الخاصة بمواقف المناصرة

 

 

 تمهید حول الغرض من هذه الأوراق ونطاقها وكیف تم إعدادها
 یُرحب فریق العمل الخاص بمساءلة الشركات في الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بإصدار المسودة صفر من الصك الدولي الملزم قانونًا، الصادر حول الشركات عبر

 الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال فیما یتعلق بحقوق الإنسان  (​من الآن فصاعدًا تسمى  "​المعاهدة ").

 ونرحب بالجهود الجاریة التي یبذلها الفریق العامل المشترك بین الحكومات التابع للأمم المتحدة، فیما یخص الشركات عبر الوطنیة وغیرها من مؤسسات الأعمال فیما یتعلق بحقوق الإنسان،
 الخاصة بالتصدي لثغرات المساءلة المتعلقة بانتهاكات الشركات لحقوق الإنسان .

 ومع اقتراب الدورة الرابعة للفریق العامل المشترك بین الحكومات  (15 ​إلى 19 ​أكتوبر /​تشرین الأول 2018)​، فنحن نطالب بمعاهدة أقوى، تعكس الظروف العالمیة الراهنة وتشكلها تجارب
 حیاة الأفراد والمجتمعات في شتى أنحاء العالم .

 وقد قامت مجموعة من أعضاء فریق العمل الخاص بمساءلة الشركات بإعداد مواقف للمناصرة إزاء المسودة صفر من المعاهدة، لصالح الفریق العامل المشترك بین الحكومات، وهي تتعلق بما
 یلي :

 1.      ​اعتماد تدابیر حمایة أقوى من  هیمنة الشركات  (​نفوذ الشركات بغیر وجه حق ).
 2.      ​تدابیر حمایة لصالح  المدافعین عن حقوق الإنسان .
 3.      ​كفالة  (​بشكل أكثر تكاملاً ) ​حقوق  السكان الأصلیین .

 4.      ​دمج  مقاربات مُلبیة للنهج النسوي والجندري .
 5.      ​إضافة تدابیر حمایة أقوى ضد انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان في  المناطق المتأثرة بالنزاعات .

 ●      ​ولقد وضعنا أیضًا مقالاً قصیرًا یحلل مسودة البروتوكول الاختیاري للمعاهدة، وكتبه أعضاء بالشبكة العالمیة، من مؤسسة المحاكمة العادلة طبقاً للأصول  (DPLF) ​ومركز الدراسات
.(CELS)  القانونیة والاجتماعیة 

 الغرض من الوثائق المُجمّعة هنا  تیسیر المناصرة المنسقة  بین أعضاء الشبكة العالمیة على المستویات الدولي والإقلیمي والوطني، و لیس الهدف هو نشرها أو تعمیمها  خارج نطاق أعضاء
 الشبكة العالمیة .

 إضافة إلى مواقف المناصرة هذه، یستمر فریق العمل الخاص بمساءلة الشركات في الانحیاز إلى مواقفنا السابقة . ​ویجدر بالذكر أننا  مستمرون في مناصرة المطالبة بسمو حقوق الإنسان  على
 الاتفاقیات الدولیة كافة، ومنها تلك المتعلقة بالتجارة الدولیة والاستثمار والأموال والضرائب وحمایة البیئة والتعاون الإنمائي والالتزامات الأمنیة . ​كما نشدد على أنه لكي تكون هذه المعاهدة فعالة

 بحق، فمن الضروري أن یكون  للضحایا والمجتمعات المتضررة دورًا مركزیًا  في مفاوضات المعاهدة ومحتواها وإنفاذها .

 وتعكس مواقف المناصرة التي نعرضها هنا التحلیل الجماعي والتوصیات الجماعیة الناتجة عن :

 ●      ​مشاورات فریق العمل الخاص بمساءلة الشركات للفترة من 2015-2016 ​على مستوى العالم مع أكثر من 150 ​منظمة مجتمع مدني، ومنها مشاورات تمت وجهًا لوجه مع الأعضاء
 والشركاء في مناطق آسیا -​المحیط الهادئ وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة، ومشاورات عبر الإنترنت مع منظمات مجتمع مدني من جمیع المناطق .

 ●      ​مذكرات فریق العمل الخاص بمساءلة الشركات الجماعیة لعامي 2016 ​و2017 ​المقدمة إلى الفریق العامل المشترك بین الحكومات التابع للأمم المتحدة .
 ●      ​مشاورات تمت مؤخرًا مع الأعضاء بعد صدور المسودة صفر للمعاهدة .

  

 كما تشارك الشبكة العالمیة بقوة عبر تحالف المعاهدة وتدعم البیانات الجماعیة لتحالف المعاهدة التي جمعت بین فاعلین مهتمین من المجتمع المدني، على مسار المطالبة باستمرار انفتاح أعمال
 وأنشطة الفریق العامل المشترك بین الحكومات .
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 المساهمون والمنسقون لمواقف المناصرة

 هیمنة الشركات
 رصد الموارد والثروة الأفریقیة  (AfreWatch)​، شبكة آسیان البدیلة بشأن بورما  (ALTSEAN-Burma)​، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة  (ANND)​، جمعیة حقوق

الإنسان  (ARPODEH)​، مركز الحقوق الدستوریة  (CCR)​، لجنة البیئة للدفاع عن الحیاة، مجلس الشعوب الأصلیة، مساءلة الشركات، شبكة المعلومات والعمل الدولیة بشأن أولویة الغذاء  (
 FIAN الدولیة )​، منتدى العدالة وحقوق الإنسان ومشاركة المواطنین  (FOCO)​، مشروع المساءلة الدولیة  (IAP)​، لجنة حقوق الإنسان في كینیا  (KHRC)​، الحركة الوطنیة للتضامن مع

 مصاید الأسماك، المشروع الخاص بالتنظیم والتنمیة والتعلیم والبحوث  (​بودیر )​، مؤسسة تیبتیبا، تحالف الموارد الطبیعیة في كینیا  (KENRA)​، منظمة المتطوعین من خلال الفیدیو .

 المدافعون عن حقوق الإنسان
CCR)  مركز الحقوق الدستوریة ،​(AWID)  جمعیة حقوق المرأة في التنمیة ،​(ARPODEH)  مركز الحق، جمعیة حقوق الإنسان ،​(ALTSEAN-Burma)  شبكة آسیان البدیلة بشأن بورما

 )​، مركز القانون الدولي للبیئة  (CIEL)​، لجنة البیئة للدفاع عن الحیاة، شبكة المعلومات والعمل الدولیة بشأن أولویة الغذاء  (FIAN الدولیة )​، مشروع المساءلة الدولیة  (IAP)​، لجنة الحقوقیین
،​(NAFSO)  الحركة الوطنیة للتضامن مع مصاید الأسماك ،​(LRC)  مركز الموارد القانونیة ،​(KHRC)  لجنة حقوق الإنسان في كینیا ،​(FIDH)  الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ،​(ICJ)  الدولیة 

المشروع الخاص بالتنظیم والتنمیة والتعلیم والبحوث  (​بودیر )​، المشروع الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  (ProDESC)​، مؤسسة تیبتیبا، تحالف الموارد الطبیعیة في كینیا  (
 KENRA)​، منظمة المتطوعین من خلال الفیدیو .

 المقاربة الملبیة للنهج الجندري
 شبكة آسیان البدیلة بشأن بورما  (ALTSEAN-Burma)​، جمعیة حقوق المرأة في التنمیة  (AWID)​، مركز القانون الدولي للبیئة  (CIEL)​، شبكة المعلومات والعمل الدولیة بشأن أولویة الغذاء

 (FIAN الدولیة )​، مشروع المساءلة الدولیة  (IAP)​، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان  (FIDH)​، المشروع الخاص بالتنظیم والتنمیة والتعلیم والبحوث  (​بودیر )​، المشروع الخاص بالحقوق
 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  (ProDESC)​، منظمة المتطوعین من خلال الفیدیو .

 حقوق السكان الأصلیین

 شبكة آسیان البدیلة بشأن بورما  (ALTSEAN-Burma)​، مجلس الشعوب الأصلیة، مركز الموارد القانونیة  (LRC)​، مؤسسة تیبتیبا، منظمة المتطوعین من خلال الفیدیو .

 مناطق النزاع
 رصد الموارد والثروة الأفریقیة  (AfreWatch)​، شبكة آسیان البدیلة بشأن بورما  (ALTSEAN-Burma)​، مركز الحق، مركز الحقوق الدستوریة  (CCR)​، شبكة المعلومات والعمل

 الدولیة بشأن أولویة الغذاء  (FIAN الدولیة )​، لجنة الحقوقیین الدولیة  (ICJ)​، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان  (FIDH)​، مؤسسة تیبتیبا، تحالف الموارد الطبیعیة في كینیا  (KENRA)​، منظمة
 المتطوعین من خلال الفیدیو .

 

 تولى فریق العمل الخاص بمساءلة الشركات في الشبكة العالمیة أعمال تجمیع أوراق المناصرة، ویقوم الفریق بتنسیق الأعمال الجماعیة الرامیة إلى مواجهة هیمنة الشركات وتحدي انتهاكات
 الشركات الممنهجة، وإعداد أنشطة المناصرة المتعلقة بآلیات المساءلة والانتصاف الجدیدة . ​تجمع الشبكة العالمیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین 280 ​منظمة، موزعة بین

 حركات اجتماعیة ومجموعات للسكان الأصلیین ومنظمات مجتمع مدني ومناصرین لحقوق الإنسان عبر أكثر من 75 ​دولة، من أجل بناء حركة عالمیة لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة
 حقیقة مُعاشة للجمیع .

 

escr-net.org/ar/corporateaccountability 
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 هیمنة الشركات
 

  

 لدى الفریق العامل المشترك بین الحكومات القدرة على تطویر معاهدة تحتوي على سیاسات دولیة كفیلة بإنقاذ الحیاة، من أجل حمایة الأفراد من انتهاكات حقوق
 الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنیة وغیرها من المؤسسات التجاریة  (TNC-OBE). ​ویعتمد هذا على قدرة الفریق العامل على عزل عملیة صیاغة المعاهدة
 من تدخلات المؤسسات التجاریة . ​إن على الفریق العامل المشترك بین الحكومات ضمان حمایة مفاوضات المعاهدة من تدخلات الشركات التي لها مصلحة تتضارب
 مع أهداف المعاهدة . ​الحق أن ثمة تضاربًا مبدئیًا في المصالح بین الدوافع الربحیة للشركات التي ستخضع للتنظیم بموجب المعاهدة، وأهداف تلك المعاهدة . ​من ثم،

 فمن الأهمیة بمكان حمایة تماسك المساحة المتاحة لصناعة السیاسات فیما یخص المعاهدة، والمشاركین في العملیة ونتائجها، من مصالح هذه الشركات، بما یشمل أي
 تضارب مصالح متصور أو محتمل أو قائم .​ ومن الضروري كل الضرورة وضع تدابیر للحوكمة الجیدة تكفل الحمایة من التدخلات السیاسیة للشركات على الأصعدة

 الوطنیة والدولیة وبین الحكومیة،  سواء في المناقشات الجاریة المتصلة بمحتوى المعاهدة أم في سیاق عملیة المفاوضات أم الإنفاذ .

 

 هیمنة الشركات هي الظاهرة المتمثلة في ممارسة النخب الاقتصادیة لنفوذ وسیطرة بغیر وجه حق على صناع القرار السیاسي والمؤسسات العامة بشكل یقوض من حقوق الإنسان والصالح العام
 والبیئة .

 ومع استمرار القوة السیاسیة والاقتصادیة للشركات في النمو وتقزیمها لسلطة العدید من الدول، تزید أیضًا قدرتها على العمل دون ضابط أو رابط ومع الإفلات من العقاب . ​وفي شتى أنحاء
 العالم، تؤثر الشركات على السیاسات الحكومیة، وتقوم بنفسها بكتابتها في بعض الأحیان . ​ومع عدم الارتهان إلى قانون مُلزم یحد من نفوذها، فهي تنجح في إضعاف وتأخیر بل وحتى حجب
 السیاسات الفعالة الهادفة إلى حمایة الصحة العامة وحقوق الإنسان والبیئة . ​الحق أن الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى لدیها تاریخ طویل من الاستعانة بجملة متنوعة من

 الأسالیب في التدخل في صناعة السیاسات، ویشمل هذا :

 1.      ​التقاضي : ​ترهیب الشركات عبر رفعها لقضایا مُكلفة للغایة أو تهدیدها برفع مثل هذه القضایا .
 2.      ​الدبلوماسیة الاقتصادیة :​ استخدام الدبلوماسیة في تحقیق مصالح الشركات في دول أجنبیة على حساب حقوق الإنسان والبیئة وسیادة الدولة الأجنبیة .

 3.      ​التدخل في عمل القضاء :​ الضغط على القضاء لتحقیق مصالح الشركات في القضایا، ووضع معوقات إجرائیة للمدعین ضد الشركات في القضایا المتصلة بإدانة انتهاكات
 الشركات لحقوق الإنسان .

 4.      ​التدخل في التشریعات والسیاسات : ​قیام الشركات وممثلیها بممارسة الضغوط على صناع السیاسات من أجل تعزیز فرص الأعمال التجاریة أو إلغاء النظم الخاصة بأنشطة
 الشركات أو تقویضها، بما یشمل الاستعانة بظاهرة الباب الدوار  (​تنقل الموظفین من الشركات إلى الجهات التنظیمیة الحكومیة وغیرها من الهیئات، والعكس صحیح ).

 5.      ​الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو الشراكات الحكومیة :​ بما یشمل تعزیز التنظیم الذاتي التطوعي، واكتساب القرب من الحكومات عن طریق تمویل مبادرات حكومیة،
 وتقدیم التمویل للهیئات التنظیمیة الحكومیة .

 6.      ​المطالبة بالحقوق كأصحاب مصلحة :​ تشكیل مجموعات أو اكتساب وضعیة الجهة التشاوریة عبر اتحادات الصناعات والغرف التجاریة، مع تشكیل جمعیات غیر هادفة للربح،
 تشارك في صناعة السیاسات العامة على قدم المساواة بمنظمات الصالح العام، التي لیس لدیها تضارب مصالح مع أهداف الأمم المتحدة أو أهداف المعاهدة .

 7.      ​استغلال المجتمع :​ تقویض واستغلال عملیات صناعة قرار المجتمع، مثلاً عن طریق محفزات مالیة أو عوامل تشجیع أخرى، وعن طریق الترهیب أو تقدیم معلومات مغلوطة .
 8.      ​برامج المسؤولیة الاجتماعیة للشركات : ​تضلیل الجمهور عن طریق صوغ التصور بأن عملیات /​سیاسات الشركة صدیقة للبیئة وتحترم حقوق الإنسان .

 9.      ​خصخصة أجهزة الأمن العام : ​دفع رواتب أو حوافز أخرى من قبل الشركات لعناصر الشرطة والجیش وأجهزة الأمن العامة الأخرى، للتصرف بشكل یراعي مصالح الشركة
 وینافي مصالح المجتمعات المحلیة .

 10.   ​تشكیل السردیات :​ التأثیر على الرأي العام عن طریق التلاعب بالإعلام ومن خلال قادة تحركهم دوافع ربحیة .
 11.   ​الهیمنة على المؤسسات الأكادیمیة والبحثیة والدراسیة :​ بالاستعانة بالدعم المالي في التأثیر على هذه المؤسسات بحیث تنتج بحوثًا مُراعیة لمصالح الشركات .

  

 المسودة صفر الحالیة : ​ضعیفة فیما یتعلق بالحمایة من هیمنة الشركات
 تم ذكر تضارب المصالح  في موطن واحد من نص الاتفاقیة، وبصیاغة ضعیفة وغیر مناسبة ، وهذا فیما یخص التصدي لهیمنة الشركات . ​تنص ا لمادة 15.3 على : ​"​في السیاسات والتدابیر
 المتصلة بهذه الاتفاقیة، یقوم الأطراف بحمایة هذه السیاسات والتدابیر من المصالح التجاریة والمصالح الأخرى  [​لقطاع الأعمال التجاریة ] ​وبمقتضى القوانین الوطنیة "​. ​وتحدیدًا، فإن إضافة

 عبارة  "​بمقتضى القوانین الوطنیة "​ تثیر تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المادة تسعى لتعزیز المعاییر أم هي ببساطة تحیل إلى القوانین الوطنیة ، رغم أن عدم كفایة هذه القوانین كان سببًا
 مركزیًا لسعي الدول إلى معاهدة دولیة في المقام الأول .
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 التوصیات :
 یجب أن تضم المعاهدة مجموعة نصوص أقوى على مسار الحمایة من هیمنة الشركات وتدخلاتها في السیاسة وتضارب المصالح، بناء على السوابق الدولیة القائمة . ​أول معاهدة على

 الإطلاق لمساءلة الشركات، وهي الاتفاقیة الإطاریة لمكافحة التبغ الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة، [1]​ تقدم لنا سابقة قانونیة دولیة بتوفیر تدابیر حمایة داخل منظومة الأمم المتحدة
 ذاتها . ​فالمادة 5.3 ​من الاتفاقیة [2]​ تنص على : "​تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفیذ سیاساتها في مجال الصحة العمومیة، فیما یتعلق بمكافحة التبغ، على نحو یكفل حمایة هذه السیاسات

 من المصالح التجاریة وأیة مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقًا للقانون الوطني ". ​إن هذه المادة والأدلة الإرشادیة التنفیذیة الخاصة بها، [3]​ تمد صناع السیاسات بالإرشاد
 حول تدابیر محددة تضمن حمایة السیاسات والحكومات من مصالح الشركات .

 هذه الأدلة الإرشادیة تشمل  زیادة الشفافیة، وإعداد مدونات سلوك للمسؤولین الحكومیین، والحمایة من تضارب المصالح والتوعیة بأسالیب صناعة التبغ التي تقوم من خلالها بتقویض
 الصحة، وتنظیم المسؤولیة الاجتماعیة للشركات بموجب قوانین،  من بین جملة تدابیر . ​ویعد نجاح الاتفاقیة الإطاریة لمكافحة التبغ وقوتها كمعاهدة شهادة حیة على الأثر الجید لتدابیر

 الحوكمة مثل تلك المنصوص علیها في المادة 5.3، على العملیات والنتائج التنظیمیة التي تهدد بتحجیم أرباح الشركات عبر الوطنیة . ​ومن ثم، فلابد أن تضم المعاهدة نصوصًا على النحو
 التالي :

 1.      ​على الدول الأطراف أن تعمل على حمایة المعاهدة ومفاوضاتها وهیئاتها وعملیاتها من المصالح التجاریة وغیرها من المصالح الراسخة للشركات عبر الوطنیة والمؤسسات
 التجاریة الأخرى،  وهذا عن طریق استبعادها من عملیة صناعة المعاهدة، ورفض منحها سبل لممارسة النفوذ  على السیاسات المتصلة بحقوق الإنسان، في اتفاقاتها الثنائیة أو الإقلیمیة

 أو متعددة الأطراف أو أنواع اتفاقات التجارة والاستثمار الأخرى .
 2.      ​على الدول الأطراف اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة عملیات صناعة السیاسات العامة والهیئات الحكومیة من النفوذ بغیر وجه حق للمصالح التجاریة والمصالح الراسخة الأخرى

 للشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى . ​وعلى هذا المسار، على الدول الأطراف  وضع تشریع وطني  یضم التدابیر التالیة :
  أ)       رفض والعمل ضد تدخلات المصالح التجاریة المصالح الراسخة الأخرى، في سن وتنفیذ أیة قوانین و /​أو سیاسات عامة تسعى لإتاحة الإشراف والتنظیم والمساءلة على أنشطة

 الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى، من أجل ضمان الإنفاذ الفعال لهذه المعاهدة والتمتع بحقوق الإنسان .
  ب)     على الهیئات الحكومیة التي قامت بتعیینات من صفوف شركات عبر وطنیة ومؤسسات تجاریة أخرى، التحلي بالشفافیة والخضوع للمساءلة،  لا سیما ما یخص الأفراد

 والمجتمعات المتأثرین /​المتأثرة، فیما یتصل بهذه التعاملات مع الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى .
  ج)      توثیق وكشف ملفات العقود  وغیرها من التعاملات مع الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى، والمعلومات الأخرى ذات الصلة، للجمهور .

  د)       وضع حظر لسنوات معینة على  "​سیاسة الباب الدوار " ​بین مؤسسات الدولیة والشركات عبر الوطنیة، والعكس صحیح . ​بالنسبة للعاملین بالحكومة، فلابد من فرض فترة منع تعیین
 في شركات لمدة 5 ​سنوات، لتجنب خطر هیمنة الشركات .

  ه)       حظر قبول الموظفین العمومیین للهدایا  من جماعات الضغط  (​اللوبي ). ​وحظر تقدیم الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى إسهامات للأحزاب السیاسیة والمرشحین
 لمناصب سیاسیة .

  و)      حظر استخدام العاملین بجهاز الأمن الحكومي  و /​أو القوات المسلحة، إما بطریق التعیین أو تقدیم محفزات، من قبل الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى .
  ز)      رفض شراكات الدولة والاتفاقات غیر الملزمة وغیر القابلة للإنفاذ  مع الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى، وفرض تدابیر للحد من تعاملات الدولة مع هذه

 الشركات والمؤسسات، وضمان الشفافیة في هذه التعاملات لدى حدوثها، وتجنب المعاملة التفضیلیة للشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى .
  ح)      اتخاذ تدابیر لضمان  تجنب الموظفین والمسؤولین الحكومیین لتضارب المصالح .

  ط)      ضمان أن المعلومات التي تقدمها الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى شفافة ودقیقة .

  ي)     إخضاع جمیع التدابیر الخاصة بالدبلوماسیة التجاریة وحمایة المستثمر للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
 3.      ​على الدول الأطراف أن توقف وتعكس اتجاه تطبیع العلاقة  –​ وبقدر الإمكان  –​ أن تقوم بتنظیم الأنشطة الموصوفة بأنها  "​مسؤولیة اجتماعیة " ​التي تقدمها الشركات عبر الوطنیة

 والمؤسسات التجاریة الأخرى، بما یشمل على سبیل المثال لا الحصر الأنشطة الموصوفة بمسمى  "​المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ".
 4.      ​على الدول الأطراف معاملة الشركات عبر الوطنیة المملوكة للدولة بنفس طریقة معاملة الشركات عبر الوطنیة الأخرى .
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 المدافعون /​المدافعات عن حقوق الإنسان
 

 تضم المسودة صفر الحالیة مادة حول حقوق الضحایا  (​المادة 8)​، وأخرى تقدم تعریفاً للضحایا  (​مادة 4)​، لكن لا یوجد بالمسودة  إشارة محددة إلى المدافعات /​المدافعین عن حقوق الإنسان . ​إن
 عدم إضافة بنود مباشرة حول المدافعات /​المدافعین عن الحقوق مسألة مؤسفة للغایة، لا سیما نظراً لدورهن /​م في دعم المجتمعات المتضررة، بما یشمل أثناء المشاورات الحرة والمسبقة

 والمستنیرة مع المجتمعات المحلیة، وعملیات التشاور الأخرى، وكذلك ما یتعلق بالتعرف على أي آثار ضارة أو واقعة على حقوق الإنسان والبیئة على صلة بنشاط الشركات ومشروعات
 التنمیة والتخفیف منها وكشفها، وضمان المحاسبة حولها . ​إنّ عدم الاعتراف بالمدافعین عن حقوق الإنسان والنص على حمایتهم هم والناشطین، بموجب مواد بالاتفاقیة، یعني أن مسودة

 المعاهدة تخاطر بالإضرار بأحد أهدافها الأساسیة : ​وهو تعزیز وضمان مساءلة الشركات .

 

 المسودة صفر الحالیة من المعاهدة المُلزمة، تعد فرصة ضائعة للتصدي للتحدیات التي تواجه المدافعین عن حقوق الإنسان، الذین یحاولون الكشف عن الآثار الضارة للأعمال التجاریة على
 حقوق الإنسان والبیئة، ومواجهة هذه الآثار .

 كثیراً ما یتعرض المدافعون والمدافعات لعرقلة عملهم، وللانتهاكات والقمع، من قبل الشركات وأطراف أخرى غیر تابعة للدولة، وفي حالات كثیرة تدعم الدول الشركات في أنشطتها هذه . ​یشمل
 هذا المضایقات القضائیة وتقویض حریة التعبیر الخاصة بالمدافعات، وحریة التجمع وتكوین الجمعیات /​التنظیم، والتحرش والترهیب والتهدیدات التي تمس السلامة البدنیة، من قبل جهات أمن
 خاصة وجهات أمنیة تابعة للدولة . ​وفي أسوأ الحالات، واجه المدافعون الاعتقال والاحتجاز التعسفیین، والاختفاء القسري والمضایقات القضائیة والتعذیب والمعاملة السیئة، بل وحتى الاغتیال .

 وتُظهر التجربة أن المُدافعات عن حقوق الإنسان هن المستهدفات بشكل أكبر، وكذلك المدافعین والمدافعات من الفئات المهمشة من المجتمع، بما یشمل  (​من بین آخرین ) ​المجتمعات الفقیرة
 والسكان الأصلیین والأقلیات العرقیة والأقلیات الأخرى . ​كما یجري تجریم أنشطة حقوق الإنسان المشروعة بالاستعانة بقوانین تقییدیة أو فضفاضة الصیاغة، مثل القوانین المتصلة بالأمن

 القومي ومكافحة الإرهاب والتشهیر، والتي أحبطت تدریجیاً أعمال المدافعات والمدافعین عن حقوق الإنسان .

 المسودة صفر الحالیة : ​عدم الاعتراف بالدور الحیوي للمدافعین عن حقوق الإنسان والمخاطر التي تمس
 المدافعین تحدیداً

 تحتاج صیاغة المعاهدة إلى التغییر؛ لأنها لم تقرّ بالدور النشط والمركزي للمدافعین عن حقوق الإنسان . ​ومن خلال تجاهلها هذا الدور، فإن المعاهدة لم تضمن للمدافعین العمل في بیئة قادرة
 على تمكینهم، بمعزل عن الاعتداءات والانتقام والقیود المتعسفة .

 كثیراً ما یسقط المدافعون عن حقوق الإنسان  ضحایا لانتهاكات الشركات، وهم قبل أي شيء فاعلین وقادة أساسیین  لحركة المساءلة والإنصاف من انتهاكات الشركات . ​إنهم یخدمون مصالح
 أصحاب الحقوق ویسعون لإعمالها، وكذلك الضحایا، في انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان . ​من ثم،  فإن التنفیذ الفعال للمعاهدة في المستقبل، یعتمد على قدرة المدافعین عن حقوق الإنسان

 على دعم المجتمعات المتضررة  بالقدر المناسب باستخدام المعاهدة كأداة في البحث عن المساءلة والإنصاف .

 وفي الوقت نفسه، فإن تندید المدافعین بانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجاریة وفضحهم لها، یواجه ضغوطاً متزایدة من الدول ومن الفاعلین غیر التابعین لدول، بما یشمل
 الشركات . ​وقد تفاقم تدهور وضع المدافعین عن حقوق الإنسان جراء عدم استجابة الدولة في الرد على الهجمات التي تستهدفهم .

 وفیما یتعلق بحقوق المدافعین وآلیات حمایتهم على الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، فإن  المعاهدة المُلزمة قانوناً من شأنها أن تسد بعض الثغرات وتناوئ تضاؤل مساحة عمل المجتمع
 المدني في مناطق العالم كافة . ​یجب أن تشیر المعاهدة إلى المدافعین /​المدافعات عن حقوق الإنسان  –​ مع الإقرار صراحة بالمدافعات عن حقوق الإنسان  –​ وأن تضم مادة حول التزامات الدول

 باحترام وحمایة وإعمال حقوقهم وحقوقهن . ​كل هذا شرط ضروري لكي تعزز المعاهدة بشكل حقیقي الشفافیة ومساءلة الشركات فیما یخص انتهاكات حقوق الإنسان والبیئة .
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 التوصیات :
 1.      ​یجب ضمان أن  تقر دیباجة المعاهدة بالدور المركزي للمدافعین /​المدافعات عن حقوق الإنسان  في مساعي ضمان مساءلة الشركات، وأن تُذكر بالحق في تعزیز حمایة وإعمال
 حقوق الإنسان والحریات الأساسیة على المستویین الوطني والدولي  (​كأفراد وفي أنشطتهم بالتعاون مع آخرین )​، والحق في التمتع بالحریة والسلامة، وحریة تكوین الجمعیات والتعبیر،

 وكذلك الحقوق والحریات ذات الصلة التي یكفلها إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعین عن حقوق الإنسان والمواثیق الدولة الأخرى ذات الصلة .
 2.      ​في  المادة 8 ​الخاصة بحقوق الضحایا، یجب أن  تنص المعاهدة صراحة على التزام الدول  بما یلي :

  أ)       أن تضمن الدولة في الظروف كافة السلامة البدنیة والنفسیة لجمیع المدافعین عن حقوق الإنسان، بما یشمل إعداد استراتیجیات فعالة للحمایة بالتشاور مع المدافعین .
  ب)     حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان من أي تدخل بغیر وجه حق یمس خصوصیتهم، والحمایة من أي تهدید أو اعتداء أو تجریم .

  ج)      إمداد الضحایا والمدافعین عن حقوق الإنسان  –​ بما یشمل المُدافعات عن الحقوق  –​ ما یكفي من تمكین الوصول للمعلومات ذات الصلة بالدفاع عن الحقوق وفیما یتعلق بالسعي
 للمساءلة والانتصاف  –​ بما یشمل الحق في المعرفة والتماس وتحصیل واستقبال والاحتفاظ بالمعلومات المتصلة برصد حقوق الإنسان، وحریة نشر وتوزیع وتعمیم الآراء والمعلومات

 والمعرفة المتعلقة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، التي تتأثر أو یحتمل أن تتأثر بأنشطة الأعمال التجاریة .
 3.      ​ضم  بند خاص عن التزام الدول  باحترام وحمایة وإعمال حقوق المدافعین عن حقوق الإنسان جمیعاً، وتهیئة بیئة تمكنهم من الاضطلاع بأعمالهم . ​ومن ثم یتعین على الدول، من بین

 جملة تدابیر أخرى :
  أ)       استعراض وتعدیل واعتماد التشریعات والسیاسات  –​ بالتشاور مع المدافعین /​المدافعات عن حقوق الإنسان، والمتصلة من بین جملة أمور بالتالي :

                                            i.         ​حظر تدخل الأطراف غیر التابعة للدولة  –​ بما یشمل عن طریق استعمال خدمات قوات الأمن أو شركات الأمن الخاصة  –​ في أنشطة أي
 شخص یسعى إلى ممارسة الحق في المشاركة في عملیات صناعة القرار، وفي التجمع السلمي أو التظاهر تندیداً بانتهاكات متعلقة بأنشطة أعمال تجاریة؛ تعزیز وضمان توفیر وسهولة
 اللجوء إلى القضاء والآلیات غیر القضائیة للانتصاف، بما یشمل دواوین المظالم والهیئات الإداریة، على أن تكون هذه الآلیات فعالة ومنصفة وشفافة ومتسقة مع مبادئ الحقوق ومحایدة

 ومجهزة بالقدر الكافي للنظر بشكل كامل وسریع ومستقل في أیة شكاوى، وأن تتیح تدابیر احترازیة للحمایة وتدابیر للانتصاف في حال وقوع انتهاكات من قبل الدولة أو الشركات أو
 فاعلین آخرین غیر تابعین للدولة، بحق المدافعین عن حقوق الإنسان، بما یشمل المدافعین والمدافعات الذین یتحركون خارج أراضي دولهم، وهذا بالاستعانة بمقاربة مُراعیة للنوع

 الاجتماعي وذات حساسیة لاختلاف الثقافات .
                                           ii.         ​تهیئة إطار عمل مباشر ومتماسك  –​ قانوني وإداري  –​ لتطویر أعمال منظمات المجتمع المدني وأنشطتها، ولصد أي تشریع یحظر أو یجرم

 عمل المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني بسبب القیود على تسجیل المنظمات أو الجمعیات، أو تعیق حصول المنظمات على تمویل من الخارج .
  ب)     ضمان التزام الأطراف غیر التابعة للدولة  –​ وتشمل الشركات  –​ بمعاییر حقوق الإنسان على ضوء القانون الدولي والقوانین الأخرى ذات الصلة .

  ج)      مكافحة الإفلات من العقاب على الهجمات ضد المدافعین عن حقوق الإنسان والانتهاكات لحقوقهم التي ترتكبها الدولة وأطراف غیر تابعة للدولة، بما یشمل القیام بتحقیقات فعالة
 ومستقلة وشفافة في تلك القضایا؛ من أجل التعرف على المسؤولین وإخضاعهم للقضاء وضمان توفر التعویض والجبر الملائمین .

  د)       إنهاء تجریم الاحتجاجات الاجتماعیة، وضمان حمایة الممارسین لهذه الحقوق، ودرء الانتهاكات عنهم، بما یشمل التحقیق مع ومعاقبة أعوان الدولة المتورطین في قضایا التجریم،
 وتوفیر الانتصاف الكامل .

  ه)       الكف عن اعتماد قوانین تقییدیة أو مواد مبهمة وفضفاضة بقوانین العقوبات، مثل المتصلة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتشهیر، والتي قد تؤدي إلى قیود على المدافعین عن
 حقوق الإنسان أو تجریمهم .

  و)      الوفاء بمتطلبات الحمایة للمدافعین عن حقوق الإنسان المتعلقة بالجماعات التي تواجه مخاطر مختلفة أو غیر متناسبة أو غیر متوقعة، بما یشمل النساء والمجتمعات الفقیرة والسكان
 الأصلیین والمجموعات العرقیة والأقلیات الأخرى .

  ز)      احترام جمیع مكونات الحق في الحصول على التمویل، وتشمل الحق في طلب وتلقي واستخدام التمویل .
  ح)      دعم وتقنین أعمال المدافعین عن حقوق الإنسان الأساسیة في الإعلانات العامة ودمجهم بعملیات المشاورة .

  ط)      خلق وتعزیز بیئة ضامنة لأن تكون المجتمعات المتأثرة في القلب من المناقشات وعملیات صناعة القرار الخاصة بتفاعل الشركات مع المجتمعات المحلیة .
 4.      ​وبالاتساق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصلیین، یجب أن تشدد المعاهدة على التزام الدول بالقیام بالتشاور والتعاون بنیة حسنة مع  السكان الأصلیین  المعنیین، من
 خلال مؤسساتهم التمثیلیة في تحصیل موافقتهم الحرة والمستنیرة والمسبقة قبل الموافقة على أي مشروع یؤثر على أراضیهم أو مواردهم الأخرى، لا سیما على صلة بمشروعات التنمیة،

 أو استخدام أو استغلال المعادن أو المیاه أو موارد أخرى، ویتصل هذا تحدیداً  بالمادة 9 ​(​الوقایة ).
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 حقوق السكان الأصلیین
 

 بینما تحدد مجموعة من مواثیق حقوق الإنسان الدولیة القائمة التزامات الدولة تجاه السكان الأصلیین، فإن  الأطر القائمة لا تتصدى بشكل مباشر أو كافٍ لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة
 بأنشطة الشركات .​ من الضروري أن تكون المعاهدة المقترحة ملبیة لاحتیاجات وتجارب هذه المجتمعات، ویمثلون حوالي 370 ​ملیون نسمة في شتى أنحاء العالم، بما یوائم احتیاجات هذه الفئة

 الخاصة، وبما یعكس الآثار التي یستشعرها كل من هم في موقفهم .

 

 لابد لأي خطاب یخص نص قانوني دولي ینظم أنشطة الشركات على صلة بحقوق الإنسان، أن یشدد على حمایة حقوق السكان الأصلیین كما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب
 الأصلیة، وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان .

 وفي كلمتها الافتتاحیة أمام الدورة الأولى للفریق العامل المشترك بین الحكومات، [4]​ قالت فیكتوریا تاولي -​كوربیز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنیة بحقوق الشعوب الأصلیة :

 كان السكان الأصلیون في صدارة المناقشات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشركات منذ السبعینیات . ​وعلى مدار عقود، سقط سكان أصلیون ضحایا لأنشطة الشركات في
 أراضیهم التاریخیة وعلى مقربة منها، ما أدى إلى استنزاف وتلویث أراضیهم دون موافقتهم، ووضع الكثیرون على شفا الانقراض الثقافي أو المادي . ​والآن، لم یتغیر الكثیر في هذا المشهد . ​فكما
 ورد في المراسلات التي بلغتني بصفتي المقررة الخاصة،  یستمر السكان الأصلیون ومجتمعات أخرى في المعاناة بصورة غیر متناسبة من الآثار السلبیة لأنشطة الشركات ، في حین یعاني

 قادة المجتمعات والنشطاء من التصعید الحقیقي للعنف على ید القوات الحكومیة وشركات الأمن الخاصة . ​والكثیر من السكان الأصلیین یتعرضون للنزوح القسري من أراضیهم التاریخیة،
 وتحدث أعمال قتل المدافعین عن حقوق السكان الأصلیین بمعزل عن القضاء في مجتمعات تشهد صراعات قائمة ضد الشركات . ​وقد توصل المقرر الخاص السابق، الدكتور جیمس أنایا، إلى  أن

 الأنشطة الاستخراجیة وغیرها من الأنشطة كبیرة النطاق للشركات تمثل حالیا  "​واحداً من أهم مصادر انتهاكات حقوق السكان الأصلیین في جمیع مناطق العالم تقریباً "​.​[5]

 ومع ذكر بحوث مختلف الآلیات الخاصة للأمم المتحدة، وتلك الصادرة عن منظمات مجتمع مدني خبیرة، أفاد الفریق العامل المعني بالأعمال التجاریة وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في كلمته
 أمام الجمعیة العامة في 2013 ​بأن : "​السكان الأصلیین من بین الفئات الأكثر تضرراً من أنشطة الشركات الاستخراجیة والصناعات الزراعیة وقطاع الطاقة . ​وتتراوح الآثار السلبیة المبلغ بها

 بین الإضرار بحقوق السكان الأصلیین في الاحتفاظ بطریقتهم التقلیدیة في الحیاة، وهویتهم الثقافیة الممیزة، إلى التمییز في التوظیف وإتاحة السلع والخدمات  (​بما یشمل الخدمات المالیة )​، وإتاحة
 استغلال الأراضي وأمان ملكیة الأراضي، إلى التشرید عبر إعادة التوطین القسري أو الاقتصادي، وما یتصل بهذا من انتهاكات جسیمة للحقوق المدنیة والسیاسیة، وتشمل انتهاكات ضد
 المدافعین عن حقوق الإنسان، وانتهاكات للحقوق في الحیاة والسلامة البدنیة ".[6]​ وتتضاعف هذه الآثار السلبیة في حالة النساء من السكان الأصلیین والأشخاص مغایري الهویة  "​الذین

 یتعرضون لأشكال بلا حصر من التمییز بناء على النوع الاجتماعي أو العرق " ​و "​أشكال محددة من التمییز والانتهاكات مثل العنف الجنسي ".[7]

 كما أن  "​السكان الأصلیین یشعرون بالآثار المتراكمة لأوجه الاستضعاف المختلفة التي یواجهها الفرد أو المجموع، مع تزاید انتهاكات حقوق الإنسان، مثل أن یكون المرء فلاحاً أو عاملاً
 موسمیاً أو من أقلیات عرقیة أو عدیم الأراضي . ​ویتم عادة استهدافهم بالتمییز العرقي، والتهمیش السیاسي والاقتصادي، ویفتقرون إلى الملكیة الرسمیة لأراضیهم ویتم عادة إقصاؤهم من سوق

 العمل الرسمیة ".[8]

 المسودة صفر الحالیة : ​إشارات شكلیة إلى السكان الأصلیین
 رغم المذكور، فإن المسودة صفر تتجاهل الوضع بالغ الهشاشة الخاص بالسكان الأصلیین ممن هم على صلة بأنشطة الشركات . ​فالمسودة  تشیر ببساطة إلى السكان الأصلیین ضمن

 قائمة الفئات والقطاعات المستضعفة التي یجب أن تتم مشاورتها  (​المادة 9.2)​ في إطار إیلاء العنایة الواجبة  (​المادة  9.1)​ وبصفة هذه الفئات تواجه  "​خطرا أكبر بالتعرض
 لانتهاكات حقوق الإنسان " ​بسبب أنشطة الشركات  (​المادة 15.5)​ ومن ثم فلابد من إیلاء عنایة خاصة بهم .

 والبند الخاص  بالمشاورات  (​مادة 9.2) ​یخفف بشكل مفرط من مستلزمات ومستحقات حقوق السكان الأصلیین ، إذ یؤطر هذه الحقوق بصفتها مجرد  "​مشاورات " ​ولیست مسألة الحق
 في تقدیم  "​موافقة " ​حرة ومسبقة ومستنیرة .[9]​ وإجمالاً، فإن إخفاق المسودة صفر في تخصیص مواد معینة للسكان الأصلیین، یسلط الضوء على الفهم الناقص للآثار الضارة بصورة

 غیر متناسبة لأنشطة الشركات على حقوق السكان الأصلیین .

 
 
 
 
 
 

 [4]​ فریق العمل المشترك بین الحكومات مسؤول عن صوغ وثیقة قانونیة مُلزمة حول الشركات عبر الوطنیة وغیرها من الأعمال فیما یخص حقوق الإنسان .
51]​ الكلمة الافتتاحیة بمناسبة الدورة الأولى لفریق العمل المكلف بوضع صك قانوني ملزم حول الشركات عبر الوطنیة وغیرها من الأعمال التجاریة فیما یخص حقوق الإنسان . 6 ​یولیو /​تموز 2015،
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  61]​فریق الأمم المتحدة العامل المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنیة وغیرها من الأعمال . ​تقریر إلى الجمعیة العامة  (2013)​، ص 3 ​متوفر على :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/420/90/PDF/N1342090.pdf?OpenElement 

 [7]​ السابق، ص 4.
 8]​ السابق، هامش 3.

 9]​ انظر إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلیة، مادة 10 ​ومادة 11.2، 19، 28.1، 29.2، 32.2.
 

  

 التوصیات
 یجب أن تتصدى المعاهدة المقترحة بالكامل لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس ضد السكان الأصلیین في سیاق أعمال الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى، وهي

 الانتهاكات التي أوردتها وأقرت بها بالفعل مواثیق عدیدة للأمم المتحدة وبحوث أكادیمیة . ​ولابد أن تضم المعاهدة مواد  محددة  تتعاطى  بشكل مباشر وصریح  مع حقوق السكان الأصلیین .

 وعلى صلة بأعمال الفریق العامل المشترك بین الحكومات، وفیما یخص حق السكان الأصلیین في تقدیم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة على جمیع الأمور المؤثرة على حقوقهم، فإن
 على الفریق العامل المشترك بین الحكومات أن یضمن مشاركة  وتضمین صوت السكان الأصلیین في جمیع مناقشاته ومداولاته . ​ولابد من ثم أن  یفرض طابع مؤسسي على العملیة التي

 ستكفل هذه المشاركة .

 یجب أن تؤكد هذه المعاهدة صراحة على حقوق الإنسان الخاصة بالسكان الأصلیین، في سیاق أنشطة الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى، وأن تطالب الدول باتخاذ
 تدابیر ملموسة ومحددة الأهداف، تتصل بما یلي، من بین جملة أمور :

 الحق في تحدید المصیر  ومن ثم الحق في تحدید أولویات التنمیة الخاصة بالسكان الأصلیین . 1.

 الحق في تقدیم موافقة حرة ومسبقة ومستنیرة . 2.

 الحق في الاستفادة من الأنشطة الخاصة بالشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى،  بعد تحصیل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة . 3.

 الحق في حمایة المعارف التقلیدیة من أنشطة الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى،  وخصوصاً ما یتصل باستلاب المعارف عن طریق اللجوء إلى عقود 4.
 الملكیة الفكریة .

 الحق في آلیة انتصاف فعال وحساس لاختلاف الثقافات،  یشمل احترام القوانین والمحاكم العرفیة للسكان الأصلیین، ویراعي أیة أضرار تسببها أنشطة الشركات عبر الوطنیة 5.
 والمؤسسات التجاریة الأخرى تلحق بالأراضي أو الموارد الطبیعیة أو التنوع الحیوي الذي یتمتع به السكان الأصلیون .

 اعتماد تشریع أو تدابیر رسمیة أخرى  لمطالبة الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن أنشطتها، وأیضاً  الآثار 6.
 البیئیة الضارة  بما أن حقوق السكان الأصلیین ترتبط ارتباطاً وثیقاً بسلامة بیئتهم الطبیعیة .

 تمكین  الشعوب الأصلیة من المشاركة النشطة  ومن تبوء دور مركزي في عملیات المشاورة المتصلة بأنشطة الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى، التي ستؤثر 7.
 بشكل مباشر أو غیر مباشر على أراضیهم أو مواردهم أو ثقافتهم أو طریقة حیاتهم  (​بما یشمل تحدیداً هیكل عملیات التشاور وضمان أن تجري أیة عملیة بشكل مناسب لثقافات السكان

 الأصلیین و مع الاعتراف بتباین وتفاوت الآثار السلبیة على النساء من السكان الأصلیین ).
 حمایة وتهیئة  سیاق تمكیني لأعمال المدافعین عن حقوق السكان الأصلیین والمدافعین عن حقوق الأرض  إذ یواجهون موجات مستمرة ومتصاعدة من العنف والتهدید 8.

 والمضایقات والاحتجاز التعسفي وانتهاكات أخرى خطیرة لحقوق الإنسان، في سیاق النشاط السلمي المتعلق بآثار أنشطة الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى .

 

  

 المقاربة الملبیة للنهج الجندري
 

 تُعد المعاهدة المُلزمة قانوناً فرصة فریدة من نوعها للإقرار بأن للشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى آثار مختلفة وغیر متناسبة وغیر متوقعة على النساء والأشخاص مغایري
 الهویة الجندریة، نتیجة للتمییز بناء على النوع الاجتماعي في المجتمعات المختلفة، وهي أیضاً فرصة للتصدي لهذه الآثار . ​هذا النهج ضروري للوفاء بهدف المعاهدة الأساسي، وهو وضع

 بواعث قلق أصحاب الحقوق في القلب من العملیة، وضمان الوقایة والحمایة والإنصاف من الأضرار المتصلة بأعمال الشركات للجمیع .

 

 تواجه النساء في جمیع مناطق العالم تمییزاً واسع النطاق في أماكن العمل، وهو ما یسهم بدوره في تعمیق اللامساواة الجندریة المتصلة بالحق في الوصول إلى الموارد في الأسر المعیشیة وفي
 سیاق المجتمع والاقتصاد، ویضر بالقدرة على التمتع بمستوى معیشي ملائم . ​وفي جمیع مناطق العالم، تعاني النساء من التمثیل غیر المتناسب في العمل بالقطاع غیر الرسمي وفي الأعمال غیر
 مدفوعة الأجر، ویرتبط بهذا ظروف عمل هشة وخطرة، وأجور أقل ومتفاوتة، والعمل لفترات قصیرة أو بصفة غیر رسمیة، والعمل لساعات طویلة أو غیر منتظمة، وتزاید التعرض للتحرش

 والأذى البدني والعنف الجنسي .
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 والصناعات الاستخراجیة تحدیداً  –​ مثل التعدین والنفط ومشروعات التنمیة الكبرى الأخرى على هذه الشاكلة  –​ تستمر في إحداث آثار محددة على حقوق المرأة . ​وبسبب الدور غیر المتناسب
 الذي تلعبه النساء في تحمل الأعباء المنزلیة وأعباء الرعایة، وزراعة وحصاد الغذاء وجمع المیاه، فإن النساء أكثر تضرراً لدى تدمیر هذه الموارد وتخریبها .

 وكثیراً ما تواجه النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان  –​ بما یشمل النساء من السكان الأصلیین والأفراد من جمیع الأنواع الاجتماعیة والأعراق والإثنیات –​ عنفاً جندریاً، ویواجهن الوصم
 وأعمال الانتقام وانعدام الأمان الوظیفي إذا قمن بالإبلاغ عن انتهاكات متصلة بالأعمال التجاریة . ​كما تواجه النساء عقبات في الوصول إلى العدالة في دول عدیدة، بسبب العنصریة الهیكلیة

 والتوزیع البطریركي للسلطة، وبسبب موقعهن الاجتماعي المُهمش ونقص المعلومات والمعرفة حول حقوقهن القانونیة، وبسبب القوانین الأسریة التمییزیة والخوف من الانتقام إذا سعین
 للإنصاف . ​وفي بلدان عدیدة، لا یُعترف بالنساء كحاملات لنفس القدر من الأهلیة القانونیة كالرجال .

 المسودة صفر الحالیة : ​إخفاق في دمج مقاربة ملبیة للنهج الجندري
 ورد في عدد قلیل من بنود المعاهدة  ذكر النساء أو الجندر بشكل مقتضب . ​وفیما یخص الوقایة، فإن المسودة صفر بحاجة إلى إیلاء عنایة خاصة لمن یواجهن خطراً مفرطاً بانتهاكات حقوق

 الإنسان، بما یشمل النساء والنساء من الشعوب الأصلیة ومن الفئات الأخرى أثناء المشاورات  (​المادة 9 (2) (​ز )).

 تنص الأحكام النهائیة للمعاهدة في المسودة صفر على ضرورة إیلاء عنایة خاصة لمن یواجهون خطراً زائداً بانتهاك حقوق الإنسان، بما یشمل النساء وفئات أخرى . (​المادة 15.5).

 وتطالب الأحكام النهائیة للمسودة أیضاً بمنح عنایة خاصة  –​ بمناطق النزاع  –​ تجاه العنف الجنسي والجندري على السواء  (​المادة 15.4).

 وتنص الدیباجة والأحكام النهائیة على أهمیة مبدأ عدم التمییز  (​المادة 1 ​و15.6).

 یجب تغییر هذه الصیاغة؛ لأنها لم تنص على تدابیر لتجاوز المعوقات الهیكلیة والمؤسسیة التي تعترض طریق إحقاق العدالة الجندریة والاقتصادیة .

 انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجاریة لیست محایدة  وهي تؤثر على فئات مختلفة من أصحاب الحقوق، بما یشمل النساء، بأشكال متفاوتة ومختلفة، بسبب أشكال قائمة بالفعل  –
 وهي أحیاناً مؤسسیة  –​ من التمییز . ​هذه الفئات تواجه أیضاً عقبات إضافیة في السعي للإنصاف عبر آلیات العدالة على انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجاریة . ​ومن ثم، ولضمان

 المساواة الحقیقیة، فلابد أن تقر المسودة صفر بهذه التفاوتات وأن تتعاطى معها .

 فعلى امتداد مواد المعاهدة وتفسیراتها، یجب أن تعتمد الدول والأطراف الأخرى مقاربة  "​حساسة للجندر " ​حتى تتواصل النساء بشكل حقیقي ویستفدن من هذه العملیة والتدابیر ذات الصلة التي
 تتخذها الدول والأطراف الأخرى . ​وهذا یعني  أنه بدلاً من الإقرار بالمشكلات الجندریة فقط، أو تبني  مبدأ  "​لا ضرر "​(​مرتبط بالالتزام بالاحترام )​،  فإن أیة عملیة یتم النص علیها یجب أن

 تساعد بشكل حقیقي في التغلب على التحیزات الجندریة التاریخیة، وأن یكون مبدأ  "​تحسین التدابیر المتخذة "​ هو الأساس  (​وأیضاً الالتزام بالحمایة وإعمال الحقوق ) ​وتحقیق المساواة للأفراد
 كافة .

 وفي هذا الصدد، وكما ورد في إطار عمل حقوق الإنسان القائم، فإن المساواة الحقیقیة من حیث الممارسة تتطلب مقاربة متعددة الأوجه تقوم بالتالي : ​تتصدى للإجحاف  (​القائم بناء على مؤسسات
 تاریخیة واجتماعیة وعلاقات قوة تعرف قدرات النساء وتؤثر علیها، فیما یخص التمتع بحقوق الإنسان )​؛  التصدي للتنمیط والوصم والتحیز والعنف  (​مع العمل على إحداث تغییرات في طریقة

 النظر إلى النساء وكیف تنظر المرأة إلى نفسها، وكیف یعاملها الغیر )​؛  تحویل الهیاكل والممارسات المؤسسیة  (​التي تكون في العادة بتوجیه من الرجال وتتجاهل أو ترفض مراعاة تجارب
 وخبرات النساء )​؛  تیسیر الدمج الاجتماعي والمشاركة السیاسیة  للنساء  (​في جمیع عملیات صناعة القرار الرسمیة وغیر الرسمیة ).

  

 التوصیات :
 ضمان أن  تقر الدیباجة وتحدد الآثار السلبیة  لأنشطة الشركات على النساء، ودور النساء الأساسي في عملیة وضع صك دولي للإنصاف من هذه الآثار السلبیة . 1.

  أ)       یجب أیضاً أن تُذكر الدیباجة الدول بالالتزامات القائمة بالفعل فیما یخص حمایة النساء من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطة الشركات، بموجب اتفاقیة القضاء على جمیع
 أشكال التمییز ضد المرأة  (​سیداو ). ​كما یجب أن تقر صراحة بضرورة التزام السیاسات الاقتصادیة وأنشطة الشركات عبر الوطنیة والمؤسسات التجاریة الأخرى ذات الصلة، بالتزامات

 حقوق الإنسان القائمة وبسلامة البیئة، وألا یكون الإطار الاقتصادي الغالب والقائم عاملاً میسراً لوقوع انتهاكات لهذه الاستحقاقات .
 ضمان أن یضم  بیان الغرض من المعاهدة  المقاربة الحساسة للجندر . ​ویشمل هذا ضمان التصدي في النص إلى أشكال التمییز المتعددة و /​أو المتقاطعة القائمة . 2.
 ضمان أن توضح  المادة الخاصة بحقوق الضحایا  ضرورة أن تكون آلیات إتاحة العدالة وسبل الانتصاف حساسة للنوع الاجتماعي وتضمن سلامة المدافعین عن حقوق الإنسان 3.

 وكذلك الاحتیاجات الخاصة بسلامة المدافعات عن الحقوق .
 كجزء من عملیة  إیلاء العنایة الواجبة،  فلابد من النص على تقییمات مستقلة بقیادة خبراء للضرر اللاحق بالمرأة، وأن تدعم هذه التقییمات بیانات مقسمة بحسب الجنس . 4.
 نقل النصوص الموجودة حالیاً في  الأحكام الختامیة  حول المخاطر الخاصة بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة وفئات أخرى جراء أنشطة الشركات وفي مناطق النزاع، إلى 5.

 المادة الخاصة بالوقایة .
 نقل القسم  الذي یطالب بتطبیق وتفسیر الاتفاقیة دون تمییز من أي نوع ودون استثناءات  من الأحكام الختامیة إلى المادة الخاصة بالقانون المنطبق . 6.
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 مناطق النزاع
 

 في المسودة صفر من المعاهدة إشارات إلى المناطق المتضررة من النزاعات، وقد تمت الإشارة إلیها مرة واحدة في المادة 15(4)​، من بین الأحكام الختامیة للمعاهدة . ​وهذه المادة تشبه صیاغة
 المبادئ التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان، وهي صیاغة ضعیفة ولا تحقق غرضها، إذ هي تُخفق في فرض التزامات محددة على الدول، وتستعین بصیاغة مخففة تنص
 على  "​العنایة الخاصة ".​ ونظراً للدور الكبیر للشركات في إطالة أمد النزاعات واستمرارها، فلابد من وجود صیاغة أقوى لضمان الحمایة من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان بالمناطق

 المتضررة من النزاعات، ولتحقیق قدر أكبر من المساءلة .

 

 تعد مسودة المعاهدة فرصة للتصدي للآثار السلبیة جراء التورط المباشر وغیر المباشر للشركات في انتهاكات حقوق الإنسان الجسیمة بالمناطق المتضررة من النزاعات . ​وهناك سوابق قائمة
 بالفعل لقیام شركات ومؤسسات تجاریة  –​ سواء وطنیة أو عبر وطنیة  –​ باستغلال حالة الاضطرابات وانعدام الأمان والنزاعات في تحقیق مصالحها وتوسیع أنشطتها حتى تزید أرباحها وتعزز

 من تواجدها .

 وفي الوقت نفسه، فهناك عدة مبادرات دولیة، مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان  (UNGPs) ​أكدت على مسؤولیة الأعمال التجاریة في احترام حقوق
 الإنسان في أنشطتها، لا سیما الأنشطة التي تجریها بمناطق نزاع . ​لكن وبسبب عوامل كثیرة  –​ تتراوح بین نقص الإرادة السیاسیة والطمع في السیطرة على الأراضي والموارد الطبیعیة  –​فإن

 أنشطة الشركات لا تزال تعاني من ضعف التنظیم من قبل الدول بأغلب مناطق النزاع، وتفتقر إلى توفر آلیات وفرص مناسبة وفعالة لمساءلة الشركات ولتوفیر الإنصاف للضحایا .

 المسودة صفر الحالیة : ​إبهام قد یعرض إنفاذ المعاهدة للخطر
 اتساقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الساري في حالات النزاع، فإن الدولة هي الطرف المسؤول بالأساس عن احترام وحمایة وإعمال حقوق الإنسان . ​لكن هذا لا یحلّ الأطراف غیر التابعة

 للدول  –​ ومنها الشركات  –​ من مسؤولیتها الخاصة باحترام معاییر حقوق الإنسان .[10]

 وبالمثل، فإن القانون الدولي الإنساني لا یُلزم الدول والجماعات المسلحة فقط، إذ یُلزم أیضاً جمیع الأطراف التي تتصل أنشطتها بنزاع جارٍ . ​ومن ثم، فإن الشركات التي تدیر عملیات وأنشطة
 في مناطق نزاع، علیها بدورها احترام أحكام القانون الدولي الإنساني .[11]​ كما أن الشركات العاملة بمناطق النزاع إذا تورطت بشكل مباشر في انتهاكات جسیمة للقانون الدولي، فقد یمثل هذا

 جرائم دولیة، ما قد یعني إمكانیة وقوع مسؤولیة جنائیة فردیة على ممثلي الشركات، بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة .

 التوصیات :
 1.      ​یجب أن تنص المعاهدة على  مواد أوضح بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات في مناطق النزاع، وكیف یمكن إخضاعها للمساءلة، مع إیلاء عنایة خاصة

 بالسیاق، وبصیاغة متفقة بصورة مباشرة مع صیاغات القانون الدولي الإنساني . ​سوف یضمن هذا حمایة أكبر للأفراد والمجتمعات، مع فرض التزامات على الدول والأطراف غیر
 التابعة للدول، ومنها الشركات .

 2.      ​في هذا السیاق، فإن المعاهدة، وحیث تأتي على ذكر إیلاء العنایة الواجبة  (​المادة 9 ​الخاصة بالوقایة )​، یجب أن تنص بشكل صریح على العنایة الواجبة المطلوبة من الدول
 والشركات في حالات النزاع، ویمكن إجراء هذا بالشكل التالي :

  أ)       الاستناد إلى مواد أكثر من  مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان في حالات النزاع،  بما یشمل تلك الواردة في  المبدأ 7 الخاص بدور الدول في
 التعرف على ومنع وتخفیف آثار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات، وتحدث نتیجة أعمالها .

  ب)     النص على تدابیر فوریة یمكن للدولة اتخاذها على هذا المسار، بما یشمل منع الشركة من تحصیل الدعم الحكومي والخدمات الحكومیة إذا تورطت في انتهاكات، والنص على كفالة
 تشریعات وسیاسات فعالة لتنظیم وتقلیل مخاطر انتهاك الشركات لحقوق الإنسان .

  ج)      إضافة  بند آخر إلى المادة 7 ​حول القانون المنطبق، بحیث ینص هذا البند على سیاق المناطق المتضررة من النزاعات تحدیداً، مع التشدید على انطباق القانون الدولي لحقوق
 الإنسان والقانون الدولي الإنساني في هذه السیاقات .

 3.      ​إن المعاهدة تتجاهل في جمیع نصوصها دور  "​علاقات الشركات " ​والصلة المباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان . ​لكن تمكنت المسودة في البند الخاص بالمناطق المتضررة من
 النزاعات من ذكر أنشطة الشركات وعلاقات الشركات . ​ومرة أخرى، فلابد من  التشدید على أهمیة هذا الأمر على امتداد نص المعاهدة بالكامل  من أجل تجنب الثغرات في الإنفاذ .
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 البروتوكول الاختیاري : ​مقال رأي
 

 

 انطباعات أولیة حول مسودة البروتوكول الاختیاري للمعاهدة المُلزمة قانوناً التي تنظم أنشطة الشركات
 عبر الوطنیة ومؤسسات الأعمال الأخرى

 غابرییلا كلیتزلوأندریاس لوبیز كابیلو

(CELS)  مركز الدراسات القانونیة والاجتماعیة 

 دانییل سیركویرا

(DPLF)  مؤسسة المحاكمة العادلة طبقاً للأصول 

  

مسؤولیة أكثر التجاریة الأعمال جعل جهود إلى مضافة قیمة للوثیقتین كان إذا ما حول جدیة شكوكاً تثیران الاختیاري والبروتوكول للمعاهدة الصفریتین المسودتین أن یتبین الأولى، النظرة                            من
​لكن وأهدافها . أغراضها ​كأحد الشركات " أنشطة سیاق في الإنسان حقوق انتهاكات لضحایا بفعالیة والانتصاف العدالة ​"​إتاحة على المعاهدة مسودة تنص ​إذ الإنسان . حقوق انتهاكات                          تجاه

 البروتوكول الاختیاري یتصدى للإنفاذ في الأغلب الأعم عن طریق آلیات الإنفاذ الوطنیة وعبر لجنة خبراء دولیة، والآلیتان تتسمان بإجراءات إشراف ومراقبة ضعیفة .

والانتصاف العدالة بإتاحة یتعلق فیما سیما لا الشركات، مساءلة تحسین إمكانیة على سلباً المعاهدة مسودة أثرت كیف تجاهل یمكننا فلا الاختیاري، البروتوكول على المقال هذا تركیز                            ورغم
الولایة نطاق في تتصرف التي الشركات تستبعد بصیاغتها الحالیة ​فالنصوص المعاهدة . لمسودة المحدود التطبیق مجال نعارض أننا أخرى مرة بوضوح نقول أن ​علینا للضحایا . فعال                           بشكل
الإنسان . حقوق انتهاكات في بدوره یتورط أن یمكن الشركات من النوع هذا أن یتبین اللاتینیة، بأمریكا أخرى ودول الأرجنتین [12] في تجربتنا ​ومن خارجها . لا بها، تعمل التي للدولة                              القضائیة

 من ثم، فمن المهم كل الأهمیة توسیع مجال المعاهدة بحیث تتجاوز أنشطة الشركات ذات الطبیعة عبر الوطنیة .

بالانتصاف الخاصة الأحكام إنفاذ من إعفاءات توجد إذ العقاب، من الإفلات لمنع فعالة تدابیر على تنص لم المعاهدة مسودة فإن انتهاكات، ترتكب التي الوطنیة عبر الشركات إلى بالنسبة                              حتى
 على هذه النوعیة من الانتهاكات . ​بعض الإعفاءات تستند إلى معاییر استثنائیة مبهمة الصیاغة للغایة، مثل المواقف حیث  "​تختلف عن السیاسات العامة " ​للدولة التي یُطلب فیها إنفاذ الحكم .

والدول المضیفة بالدول الواجبة العنایة إیلاء بواجبات والالتزام الانتصاف بتقدیم الالتزام على تنص أنها ​فرغم أراضیها . خارج الدول لالتزامات الكافي بالقدر المعاهدة مسودة أیضا تتصدى                           لا
قضائي مجال وجود حال القضایا حفظ إجراءات لمسألة تتصدى لا فهي المثال، سبیل ​على وواضحة . ملموسة التزامات على تنص لم بمسودتها المعاهدة فإن مخالفات، ترتكب التي للشركات                             الأم
المؤسسات أسهم حملة تجنیب مع ​للمسؤولیة الأم " ​"​الشركات تجنب في كثیراً تستخدم أخرى قانونیة أدوات بین من وهو الشركات، تخفي لمبدأ تتصدى هي ولا المعنیة، القضایا لنظر أنسب                              آخر

 عبر الوطنیة المسؤولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان .

البروتوكول مسودة في الوارد التنفیذي العمل ​فإطار المعاهدة . بمسودة تتعلق عدیدة إجرائیة جوانب حول إضافیة تحفظات علیه لنا مؤخراً الصادرة بمسودته الاختیاري البروتوكول فإن                          وللأسف
اختصاص لها ویكون المعاهدة، مسودة ​من 14 المادة بموجب ​تُنشا ​(​اللجنة ) خبراء لجنة على وكذلك تنفیذها، ومراقبة بالمعاهدة الالتزام تعزیز في الوطنیة الإنفاذ آلیة على یعتمد                            الاختیاري

 استقبال ونظر الشكاوى الفردیة .

الإنفاذ آلیة فإن المسودة، ​وبحسب الشركات . لانتهاكات والتصدي للمراقبة فعالة جهة على تنص لا الآلیة هذه ​لكن الوطنیة . الإنفاذ آلیة وأعمال إنشاء ینظم الاختیاري البروتوكول نصّ أغلب                             إن
أظهرت ​فقد الوساطة . عملیات من النوع هذا على ولایتها في الوطنیة الإنفاذ آلیات تعتمد أن المشكل ​من ودیة . تسویات إلى للوصول المتخاصمة، الأطراف بین وسیط بمثابة ستعمل                             الوطنیة
مؤسسیة ترتیبات بموجب الأطراف، بین القوة في الكبیر الاختلال یصلح توازن فرض عند إلا العملیات هذه تجدي ​لا والتسویف . للتأجیل كتكتیك التدابیر هذه تستغل ما كثیراً الدول أن                              التجارب

 فعالة . ​وفي الحد الأدنى، فمن الضروري تشكیل هیئة عامة تضم محامین متخصصین لتمثیل مصالح الضحایا في هذا السیاق .
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إلى فیها التوصل یتم لا التي القضایا حول البروتوكول في بنود توجد ​ولا ودیة . تسویة إلى التوصل على الاختیاري البروتوكول في الواردة الوطنیة الإنفاذ آلیة ومراقبة إشراف قدرات                              وتعتمد
 حلول ودیة . ​وفي القضایا التي یتم خرق الحل الودي فیها  (​المادة 6 ​من البروتوكول الاختیاري )​، لا یتم توضیح الهدف من إرسال الآلیة الوطنیة معلومات إلى اللجنة حول الخرق .

قضائیة دعاوى رفع على قادرة تكون أن أیضاً ​ویجب والإداریة . والجنائیة المدنیة القضائیة المداولات في الوطنیة المحاكم أمام رسمیة ولایة الوطنیة الإنفاذ لآلیات یكون أن الضروري                            من
ومدربة متخصصة، هیئات تكون أن بها یفترض الوطنیة الآلیات أن اعتبار مع سیما لا للضحایا، العدالة لإتاحة حقیقیاً إسهاماً تمثل قد المهام ​هذه ومتصلة . متشعبة مصالح عن دفاعاً                              جماعیة

 جیداً على قضایا مسؤولیة الشركات .

​لدى باریس ) ​(​مبادئ الإنسان حقوق وتعزیز بحمایة المعنیة الوطنیة بالمؤسسات المتصلة المبادئ تراعي أن ​"​یجب الأطراف الدول أن الاختیاري البروتوكول ​من 2 المادة تؤكد حین                           وفي
احتمال سیما لا باریس، مبادئ في وردت أخرى مهام إطلاقاً تذكر ​ولا والوساطة . التوفیق وتدابیر أعمال على حصري شبه بشكل تركز المسودة فإن الوطنیة ]"​، ​[​للآلیات إنشائها أو                             تصمیمها

 إصدار قرارات مُلزمة ونظر الشكاوى والعرائض الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، ونقلها إلى سلطات إداریة وقضائیة وطنیة مختصة .

الخاصة القضایا لتحلیل بمعلومات المطالبة في فعالة ولایة الوطنیة الإنفاذ لآلیة یكون أن ​یجب الدولة . وهیئات الشركات بإخطار الخاصة الوطنیة الآلیة لسلطات التوضیح في نقص یوجد                            كما
وأدلة معاییر إعداد الضروري ​من الوطني . المستوى على قانونیة التزامات لتلبیة إصدارها الشركات من المطلوب العادیة والتقاریر البیانات على فقط تطلع أن لا الإنسان، حقوق                           بانتهاكات

 توجیهیة واضحة بشأن ما المعلومات التي یجب تقدیمها للآلیات الوطنیة وكیف یتم تقدیمها وبأیة صیغة .

نصّ فإن والجبر، للإنصاف متنوعة تدابیر بإعداد الدول التزام إلى تشیر المعاهدة مسودة أن ​رغم واضحة . بها تأمر أن الوطنیة والآلیة للجنة المتاح والجبر الانتصاف أنواع لیست                             وبالمثل،
 البروتوكول الاختیاري لم یأت على ذكر سلطات الآلیة في هذا الشأن .

المصالح تضارب لمنع واضحة قواعد سنّ خاصة بصفة المهم ​من واللجان . الوطنیة الآلیات وتشكیل أعضاء لتعیین وشفافة صارمة متطلبات وجود والمعاهدة البروتوكول في أیضاً المهم                           ومن
 ولضمان الحیاد والاستقلالیة للهیئات المذكورة وأعضائها .

التي النقابي للتنظیم المضادة التدابیر المثال سبیل على تتناول والبروتوكول المعاهدة في نصوص وضع مع اللجنة، ومع الآلیة مع المتعاملین من الانتقام منع آلیات تعزیز الضروري من أنه                              كما
انتقالیة أو مؤقتة تدابیر منح على قادرة تكون أن اللجنة ​على الصدد . هذا في مفیدة تكون قد التعذیب، [13] مناهضة لاتفاقیة الاختیاري البروتوكول ​من 21 ​المادة والحكومات . الشركات                             تتخذها
مواثیق مع وبالاتساق –​ ورد كما أقوى، ومراقبة إشراف سلطات للجنة یكون أن المهم من أنه ​كما كثیراً . الأخرى الدولیة الإنسان حقوق هیئات تفعل كما الخارجیة، الغیر مذكرات تقبل                               وأن
اللجنة توصیات بشأن الدول مع المتابعة على القدرة إتاحة مع والثقافیة، [14] والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي للعهد الاختیاري البروتوكول في –​ الأخرى الإنسان                         حقوق

 الخاصة بالشكاوى الفردیة .

 وأخیراً فإننا نتوقع أن یكون تعاون منظمات المجتمع المدني وضحایا انتهاكات الشركات ركیزة أساسیة في تشكیل وتطویر عملیة التداول التي ستجري في سیاق المعاهدة والبروتوكول بمجلس
 .حقوق الإنسان . ​فإذا لم یحدث هذا، فلیس من الواضح كیف یمكن أن تمثل هذه المواثیق الجدیدة إسهاماً قویاً في مجال الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان
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